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ه للقضاء، سواء الدولي أو الوطني، فيما كتوبر فورةً في التوج شهدت الأشهر الأخيرة بعد السابع من أ
ه الأفراد ذوي الصفة وممثليهم من المنظمات الحقوقية إلى يتعلق بالقضية الفلسطينية. فرأينا توج
محــاكم الــدول الغربيــة، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة وأستراليــا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة، في تحــد مبــاشر
لسـياساتها المتعلقـة بتمويـل وتسـليح ودعـم “إسرائيـل” غـير المـشروط، والـذي يعـني وفقًـا للمعطيـات
الحالية المرتبطة بالمقتلة المستمرة في غزة، ضلوع هذه الحكومات بشكل مباشر وفعّال في حرب إبادية

ضد الفلسطينيين في القطاع، وفي سياسة استعمار استيطاني إحلالي في بقية ربوع فلسطين.

فهل من فائدة تُرجى وراء هذه التحركات القضائية؟ وهل تستطيع المحاكم الوطنية أن تغيرّ مسار
الأمور فعلاً أم أن هذه القضايا مجرد حجر في مستنقع آسن؟ يستعرض هذا المقال الإمكانات التي

قد تحملها هذه التحركات القضائية والحدود التي تطوّق أثرها ومداها.
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سهام مباشرة
ا في تنظيم العلاقات لا بين الأفراد أنفسهم وحسب، يلعب القضاء في المجتمعات المعاصرة دورًا مهم
لكن أيضًا بينهم وبين حكومات بلدانهم بموجب العقد الاجتماعي الذي يربطهم من ناحية، وبين
الحكومات ونظيراتها بموجب مبدأ السيادة من ناحية أخرى. غير أن دور القضاء يضيق كلما اقتربنا
مــن مساحــة الحكومــة وأعمالهــا الســيادية وفقًــا لمبــدأ الفصــل بين الســلطات، وتتســع هــذه المساحــة

وتقلّ الرقابة عليها عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.

هــذا لا يعــني بحــال أن الحكومــة بإمكانهــا أن تنفــرد بالعلاقــات الدوليــة، خاصــة في عصر العولمــة الــذي
نعيشه، والذي أمست فيه المقولة المستهلكة “العالم قرية صغيرة” أدقّ وأقرب من أي وقت مضى.
حيث يعمل القضاء ضمن ثلاثية السلطات كمراقب على عمل السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة

وأذرعها، متيحًا قناة للأفراد والجماعات لتحدي تسلط الحكومات وسوء استخدامها للسلطة.

تحمل القضايا المرفوعة ضد الحكومات الغربية نتيجة الدعم الذي تقدمه لـ”إسرائيل” جدوى مباشرة
حين تتعلـق بـالحقوق الدسـتورية لأشخـاص بعينهـم أو لمؤسـسات بعينهـا، خاصـة إن كـانت عاملـة أو
كثر مباشرة وتأثيرًا لوقوعها في مجال عمل القضاء، تتواجد في تلك الدول. تتخذ هذه القضايا سمة أ

دون التقاطع مع السياسة الخارجية وهامش عمل السلطة التنفيذية.

فالقضايـا الـتي تطرقـت لحـق التعـبير والتجمـع وحقـوق التقـاضي والتظلـم، لاقـت آذانًـا سامعـة لـدى
المحـاكم الغربيـة، وجـرى في كثـير مـن الأحيـان إنصـاف أصـحابها. حيـث ترتـب عليهـا تعويضـات مبـاشرة

وتغييرات في السياسة المتبعة للحكومة.

ففي القضية الشهيرة التي رفعها فلسطينيون ضد ريغان عام : “أبو رزق ضد ريغان”، لرفض
حكومــة الولايــات المتحــدة منــح الفلســطينيين تــأشيرات دخــول لحضــور مــؤتمر ســياسي في الولايــات
كًــا لحــق التعــبير المكفــول في الدســتور المتحــدة، أبطلــت المحكمــة قــرار الحكومــة الأمريكيــة واعتبرتــه انتها

الأمريكي.

ينو لعام ، والتي تحدت سياسة الحكومة بتكميم الحكم ذاته تكرر في قضية خير الدين ضد ر
أفواه من ينتقد السياسة الأمريكية الإسرائيلية والتعاون بين الحكومتَين، وأيدّتها المحكمة بكون هذه

ية. الإجراءات انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستور
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كــد هــذا المبــدأ مــرة أخــرى في قضيــة صلاحــي ضــد أوبامــا لعــام ، والــتي تحــدت ســياسة وقــد تأ
الحكومــة الأمريكيــة بحبــس وتعذيــب مــن يتعــاون مــع مؤســسات إسلاميــة تقــدم الــدعم للقضيــة
الفلسـطينية ضمـن تهـم أخـرى، فقـد وجـدت المحكمـة أن هـذه التهـم لا تتيـح للحكومـة الخـروج علـى

القانون وضمانات التقاضي العادلة، وأن في ذلك انتهاكًا للدستور الأمريكي.

مــن ناحيــة أخــرى، تمخّضــت القضايــا الــتي رُفعــت في معــرض العلاقــات الاقتصاديــة بين الحكومــات
الغربيـة و”إسرائيـل”، والـتي تعلـق معظمهـا بمقاطعـة منتجـات المسـتوطنات الإسرائيليـة، عـن جـدوى

مباشرة. وقد كانت المحاكم الأوروبية مسرحًا بارزًا لعدد من الانتصارات القضائية بهذا الخصوص.

فقــد قضــت محكمــة العــدل الأوروبيــة، أعلــى ســلطة قضائيــة في الاتحــاد الأوروبي، عــام  بعــدم
قانونية إعفاء المنتجات الإسرائيلية من إجراءات ومحددات التجارة في دول الاتحاد، بموجب اتفاقيات
ــذكر مكــان التجــارة الــتي تجمــع بين الحكومــات الأوروبيــة ونظيرتهــا الإسرائيليــة، خاصــة مــا يتعلــق ب
ا لجهود حركة المقاطعة، والذي أعانها بشكل مباشر التصنيع. يعتبر هذا القرار القضائي انتصارًا مهم

بتحديد المنتجات التي يجب مقاطعتها في الأسواق الأوروبية.
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كرة الثلج
في المقابــل، إن التقــاضي في مسائــل الســياسة الخارجيــة مثــل محاولــة منــع بيــع الأســحلة أو إرســال
البعثات العسكرية أو وضع حدّ للدعم المالي للحكومات الخارجية، حتى وإن كانت في جوهرها تنتهك
الدستور وما يتفّ عنه من قوانين فيدرالية أو وطنية، قد أثبت محدودية أثره المباشر. وبالطبع إن أثر

القانون الدولي سيكون أخفت في هذه القضايا، نتيجة جدلية موقعيته وإلزامه في الأنظمة الوطنية.

فمثلاً في قضية قديمة بالخصوص اتبعتها المحاكم الأمريكية فيما بعد، رفضت المحكمة نظر قضية
كروســبي ضــد حكومــة الولايــات المتحــدة لعــام ، والــتي رفعتهــا مجموعــة مــن دافعــي الضرائــب
الأمــريكيين لوقــف المساعــدات العســكرية لـــ”إسرائيل”، ادّعــوا فيهــا انتهــاك القــانون الأمريــكي بتقــديم
العون العسكري لدول ذات ملفات سيّئة السمعة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها “إسرائيل”.

الحكـم ذاتـه تكـرر في قضيـة بسـيوني ضـد نابوليتـانو لعـام ، والـتي حـاول فيهـا فلسـطينيون مـن
غـزة وقـف صـفقة أسـلحة بين “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة بقيمـة  مليـون دولار خلال العمليـة
العسـكرية الإسرائيليـة في القطـاع لعـام -، بـدعوى انتهاكهـا لقـانون فيـدرالي أمريـكي هـو

قانون “التحكم بصادرات الأسلحة”. حيث ردّت المحكمة القضية شكلاً لعدم وجود أساس معقول.

عادة ما يواجَه هذا النوع من القضايا بعقبات قانونية وقضائية وأخرى سياسية. حيث عادة ما يتم
رفــض نظرهــا وردّهــا شكلاً، إمــا لعــدم وجــود اختصــاص شخصي أو أســاس معقــول وإمــا لفشلهــا
بتخطي عقبة نظريات، مثل “السؤال السياسي” الذي يحدّ من قدرة القضاء على تتبّع السياسات
الخارجيـة للسـلطة التنفيذيـة، و “امتيـاز أسرار الدولـة” الـذي يمكـّن الحكومـة مـن التسـتر علـى بعـض
الإجراءات والسياسات لتعلقها المباشر بمصالح الأمن القومي، هذا على نطاق الولايات المتحدة. أما
الدول الأوروبية فتمتلك أيضًا أساسات ونظريات مشابهة تحدّ بدورها من قدرة القضاء على إطلاق

يده في هذه القضايا.

ورغم ذلك، عملت قضايا من هذا النوع على زعزعة أساسات متينة ممتدة لعشرات العقود تربط
الحكومات الغربية بحكومة الكيان، ففي مثالها الأبرز تعود العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى البداية
المبكــرة لتأســيس الكيــان، فقــد رعــت الولايــات المتحــدة كخليفــة للملكــة المتحــدة المــشروع الاســتعماري

الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وزوّدته بالدعم المالي والسياسي والدبلوماسي والعسكري.

ومــع ذلــك، فــإن الاصــطفاف غــير المســبوق للولايــات المتحــدة إلى جــانب “إسرائيــل” بعــد الســابع مــن
يـــر كتـــوبر، والـــذي رافقـــه اتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية مـــن الـــبيت الأبيـــض لتجـــاوز الكـــونغرس في تمر أ
المساعـدات العسـكرية مـرتين وليـس مـرة واحـدة، هـو أمـر يشـير إلى عمـق الأزمـة الـتي تمـرّ بهـا الإدارة

الأمريكية في علاقاتها مع “إسرائيل”.

وقد أسهمت التحركات القضائية الداخلية والدولية في رفد هذه الإحراجات، ولعبت دورًا مكملاً في
تشكيل التوجه الشعبي الأمريكي العام.
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فرغم أن القضية التي رفعها فلسطينيون ومنظمات حقوقية فلسطينية وأمريكية تحت مظلة مركز
ير دفاعه بتهمة ير خارجيته ووز ية الأمريكي أمام محكمة فيدرالية، ضد بايدن ووز الحقوق الدستور
ــة فيهــا، في خــرق لالتزامــات قانونيــة لا دوليــة ــادة الجماعيــة والمساهمــة الفعّال الفشــل في وقــف الإب
وحســب ولكــن أيضًــا وطنيــة، تمنــع الحكومــة مــن الانخــراط في ســياسات إباديــة في أي مكــان بالعــالم؛
وصلت لطريق مسدود حيث ردّها قاضي المحكمة تحت مبرر عدم الاختصاص، كون هذه الادعاءات
تقع ضمن السياسة الخارجية للبيت الأبيض، وهي مساحة محفوظة تاريخيًا للسلطة التنفيذية ولا

تصمد القرارات القضائية أمامها طويلاً.

إلا أن الـدعوى ومـا زامنهـا مـن دعـوى جنـوب أفريقيـا أمـام العـدل الدوليـة، اجتذبـت اهتمامًـا إعلاميًـا
وشعبيًا وساهمت في تنامي حركة المناصرة في الشوا الأمريكية، مرورًا بانتفاضة الجامعات التي ما
زالت تتكشف آثارها حتى اللحظة، في مثال على الدور التكاملي الذي يلعبه القضاء في تشكيل الرأي

العام في المجتمع الأمريكي.

ه الشـا حـول القضايـا ذات إضافـة إلى رفـع الـوعي بين الأفـراد والجماعـات الفاعلـة والمـؤثرة في تـوج
الأهمية، ما يسهم في تنامي حركة الاحتجاج وما يرافق ذلك من ضغط داخلي على الحكومة لتغيير

سياساتها، ولو بشكل تدريجي وهادئ.

يد من الشفافية الضغط السياسي باتجاه مز
تسهم القضايا المنظورة أمام المحاكم بتشكيل وتغيير سياسات البلدان، خاصة إذا ما جرى الفصل في
القضايــا بصــورة نهائيــة وأضفــت إلى قــرارات ملزمــة للحكومــة، تبطــل أثــر بعــض إجراءاتهــا أو تأمرهــا

بالتخلي عن سياسة ما لانتهاكها للدستور.

لكــن حــتى في الظــروف الــتي لا يتــاح فيهــا للقضــاء بالتوصــل إلى أمــر نهــائي أو يــأتي الأمــر النهــائي بمــا لا
يشتهيه المدعي، فإن عدة آثار جانبية تترتب عن نظر القضية، منها ما يتعلق بتغيير سياسات فرعية أو

الكشف عن معلومات سرية، أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع تكرار القضايا أمام المحاكم.

فقد أسهمت هذه القضايا في الضغط على الحكومات باتجاه مزيد من الشفافية في تعاملاتها مع
“إسرائيل”. فالقضية المرفوعة ضد الحكومة الأسترالية أمام القضاء الوطني الأسترالي بعد السابع من
كتــوبر، للكشــف عــن خبايــا التعــاملات العســكرية بين الحكومــة ونظيرتهــا الإسرائيليــة، مثلــت ضغطًــا أ
متزايدًا على الحكومة الأسترالية للكشف عن بعض جوانب التجارة العسكرية مع “إسرائيل”، والتي

ظلت لعقود تنمو في الظل دون حسيب ولا رقيب.
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(AFP) 2023 كتوبر مظاهرة حاشدة في سيدني دعمًا لغزة،  أ

يـدج، في مداخلـة أمـام مجلـس الشيـوخ الأسـترالي، إلى أن فقـد أشـار السـيناتور الأسـترالي ديفيـد شوبر
كـثر أنظمـة تجـارة السلاح سريـة وانفلاتًـا مـن الرقابـة. وقـد جـاءت هـذه الـدعوى أستراليـا تملـك أحـد أ
ير الدفاع الأسترالي لـ”إسرائيل” لمطالبة الحكومة بالكشف عن رخص بيع أنظمة الدفاع التي منحها وز

كتوبر. منذ السابع من أ

حيـث بيّنـت روان عرفـات، المـديرة التنفيذيـة للمركـز الأسـترالي للعدالـة الدوليـة، أن هـذه الخطـوة مـن
شأنها ط هكذا رخصات للمراجعة القضائية لفحص مدى توافقها مع متطلبات قانونية، من قبيل
ضمــان عــدم اســتخدامها في انتهاكــات حقوقيــة بصــورة تعــرضّ أستراليــا للمساءلــة الدوليــة، نتيجــة

الإخلال بالتزاماتها الدولية.

يـر الـدفاع الأسـترالي ريشـارد مـارلز وجـود أي صـفقات أسـلحة بين “إسرائيـل” وأستراليـا، وقـد أنكـر وز
رافضًا التعليق بمزيد من التفاصيل بانتظار حكم المحكمة.

الأمر ذاته تكرر في ألمانيا، فقد رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية في ألمانيا دعوى ضد الحكومة
للمطالبـة بوقـف صـادرات الأسـلحة إلى الكيـان، والـتي تسـتخدم بشكـل مبـاشر في انتهاكـات حقوقيـة
خطـيرة ترتقـي إلى ممارسـات إباديـة ضـد السـكان الأصـليين في البلاد المحتلـة. اتكـأ المـدّعون في القضيـة
د من سلطة الحكومة فيما يتعلق بأسلحة الحرب، وهو “قانون التحكم على قانون وطني ألماني يحد

بأسلحة الحرب“.

وقــد أحرجــت الــدعوى الحكومــة الألمانيــة ودفعــت المتحدثــة باســمها، كريســتين هوفمــان، إلى التبريــر

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/australia-lawsuit-by-ngos-and-port-protests-raises-concerns-over-arms-exports-to-israel/
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/10/australian-arms-exports-to-israel-in-focus-amid-court-case-port-protests
https://www.abc.net.au/news/2023-12-01/fact-check-is-australia-sending-weapons-to-israel/103172352
https://www.reuters.com/world/europe/rights-lawyers-go-court-stop-german-arms-deliveries-israel-2024-04-05/
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/Ruestungsexportkontrolle/war-weapons-control.html#:~:text=The%20War%20Weapons%20Control%20Act,licensing%20by%20the%20Federal%20Government.
https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Dossier/Ruestungsexportkontrolle/war-weapons-control.html#:~:text=The%20War%20Weapons%20Control%20Act,licensing%20by%20the%20Federal%20Government.
https://www.reuters.com/world/europe/rights-lawyers-go-court-stop-german-arms-deliveries-israel-2024-04-05/


للصـحافة بـأن الحكومـة تختـبر كـل صـفقة أسـلحة علـى حـدة، وأنهـا تضـع في عين الاعتبـار عـددًا مـن
المحددات التي تشمل إمكانية استخدام هكذا أسلحة في انتهاكات إنسانية وحقوقية، رافضة التعليق

على إمكانية وقف هكذا صفقات بانتظار حكم المحكمة.

ورغــم أن الــدعوى قــد لا تنجــح بوقــف صــادرات الأســحلة مبــاشرة، إلا أنهــا تســاهم في خلــق ضغــط
ــد مــن الفحــص ي ــة وضــع مز ــرلين علــى إعــادة النظــر في تلــك الصــفقات، وإمكاني ســياسي ســيجبر ب
والشروط عليها. إضافة إلى إجبار الحكومة على الشفافية وكشف المحددات المتعلقة بالصفقات، منعًا
للإدانــة القضائيــة مــن ناحيــة ودرءًا للخصومــات السياســية الــتي ســتحاول توظيــف هــذه التحركــات

لضرب مشروعية الحكومة ونجاعة سياساتها.

أما فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية للرؤساء والوزراء وصانعي القرار في الحكومات، فعادة ما يرافق
مهام هؤلاء السيادية نوع من الحصانة تحول دون مقاضاتهم عن القرارات والإجراءات السيادية
التي اتخذوها خلال فترة حكمهم، ما لم يكن فيها انتهاك للقوانين ذات الطبيعة الجنائية، حيث ترفع
عنهــم الحصانــة في ظــروف اســتثنائية قــد لا ينطبــق عليهــا الوضــع الراهــن مــن اصــطفاف مطلــق مــع
“إسرائيـل”، ويعتـبرَ مثـل هـذا الاصـطفاف سـياسة عامـة في الدولـة وليسـت تصرفًـا فرديًـا خارجًـا عـن

السرب.

فعلى سبيل المثال، لم تنضج الشكوى القانونية التي تقدم بها ناشطون فلسطينيون عام  ضد
بوش الابن، لفشله في وقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية أثناء فترة رئاسته. وبالمثل أجُهض مشروع
دعـــوى قضائيـــة مشابهـــة ضـــد تـــوني بلـــير عـــام ، نتيجـــة مســـاهمته في شركـــات ضالعـــة ببنـــاء

المستوطنات بالضفة الغربية إباّن فترة خدمته كرئيس وزراء لبريطانيا.

وعليه يبقى أثر هذه الدعاوى في التخويف المباشر لشخصيات قيادية ومسؤولة في الحكومات الغربية
محــدودًا، إلا أن الأثــر الأكــبر يكــون في إمكانيــة إقصــائهم عــن الحيــاة السياســية عــبر صــناديق الاقــتراع،

إضافة إلى العار الشخصي الذي يرافقهم أمام جمهورهم الداخلي.

تسليط الضوء على الثغرات القانونية
تسهم بعض القضايا المجهَضة باكرًا بتسليط الضوء على الثغرات القانونية في الدول الغربية، فيما
يتعلق بالتعاون مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ما يدفع المشرعين ومؤسسات المجتمع

المدني وجماعات الضغط إلى الدفع باتجاه تبنيّ إصلاحات قانونية بالخصوص.

ففي قضية رفعتها منظمات فلسطينية عاملة في كندا ضد الحكومة الفيدرالية عام ، تتحدى
فيها سياستها التي تتيح تقديم تسهيلات وخصومات ضريبية على التبرعات الموجهة للمستوطنات
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتكأ المدعون مباشرة على السياسة الكندية الرسمية التي

تعارض المستوطنات الإسرائيلية وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي.

https://www.theglobeandmail.com/news/world/palestinians-try-to-arrest-george-w-bush-on-canadian-soil/article21156745/
https://www.theguardian.com/politics/2011/sep/25/tony-blair-middle-east-deals
https://nonprofitquarterly.org/questions-raised-about-tax-deductible-charitable-donations-for-israeli-settlements/
https://www.cbc.ca/news/politics/jnf-charity-donations-1.4949072


يــة ورغــم ذلــك، قــامت المحكمــة الكنديــة بــردّ القضيــة عــام  لعــدم وجــود أســاس معقــول ولحر
الحكومــة بــالتصرف فيمــا يتعلــق بســياساتها الخارجيــة، الأمــر الــذي يشــير إلى وجــود فجــوة قانونيــة

وقضائية تتيح لهذا التعارض الصا بالاستمرار وإيتاء الثمار.

مدير منظمة أوكسفام ومحامون يحضرون جلسة استماع في دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية أطلقتها منظمات
حقوق الإنسان ترى إن تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى إسرائيل يجعل هولندا متواطئة في جرائم

الحرب الإسرائيلية بغزة. لاهاي،  ديسمبر . (رويترز)

وفي مثال آخر في كندا، تمّ ردّ دعوى رفعها الطبيب الكندي طارق لوباني، بعد إصابته المباشرة برصاص
ية السياسة الكندية بتقديم دعم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة عام ، يتحدى فيها دستور
كًـا للحقـوق المدنيـة والسياسـية الكنديـة، وذلـك بـدعوى عـدم غـير مـشروط لــ”إسرائيل” مـا يعتـبر انتها
وجود أساس قانوني معقول لسماع القضية، الأمر الذي يشير مرة أخرى إلى انتصار السياسة ووجود
خلل تشريعي واضح في الأنظمة القانونية الغربية، يتيح للانتهاكات الإسرائيلية أن تستمر حتى ضد

رعايا هذه الدول ومواطنيها.

ختامًا، يظل القضاء، سواء الوطني أو الدولي، ساحة جدلية فيما يتعلق بـ”إسرائيل”، حيث يظهر تأثير
الخط السياسي الذي تتبناه الحكومات الغربية على هذه التوجهات وإن تحت مسمّيات ونظريات
أخرى. إلا أن هذا لا يعني وقف الضغط ومواصلة التحدي القانوني للكيان والحكومات التي تسانده.

فقد أثمرت القضية التي رفعتها مجموعة منظمات حقوقية في هولندا بقرار قضائي ملزم للحكومة،
بوقف صادراتها من قطع طائرات إف- المستخدمة في الهجوم الجوي في قطاع غزة.

https://socialistproject.ca/2024/03/lawsuit-against-canada-stop-arms-exports-israel/
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/dutch-court-orders-halt-export-f-35-jet-parts-israel-2024-02-12/


ورغم أن الحكومة تعهّدت باستئناف القرار لإيمانها بأن المسألة تعود إلى السياسة الخارجية المعهودة
للسلطة التنفيذية، ولا قول للسلطة القضائية فيها، إلا أن القرار كان له صدى مهم في بقية الدول
يدًا من التحركات القضائية المشابهة وأجّج نار الاحتجاجات الشعبية المناصرة الأوروبية، فقد ألهم مز

للقضية الفلسطينية، ووضع الحكومات في مأزق أمام التزاماتها الوطنية.
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